
في مصر: إلغاء الحبس في قانون الإفلاس..
باب جديد للفساد أم تشجيع للاستثمار؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

جاءت موافقة الحكومة المصرية على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس والذي ينص في
أبــرز بنــوده علــى إلغــاء الحبــس في قضايــا الإفلاس والاكتفــاء بالغرامــة، لتثــير حالــة مــن الجــدل داخــل

الوسط الاقتصادي لا سيما الاستثماري منه.

حالة من تباين الآراء بين الاقتصاديين بشأن هذا المشروع، ما بين التفاؤل بشأن آثاره الإيجابية على
منظومــة الاســتثمار الأجنــبي، خاصــة أنــه جــاء تلبيــة لطموحــات الكثــير مــن المســتثمرين الأجــانب،
واتهامــات بفتــح بــاب جديــد للفســاد والتهــرب مــن مســتحقات الدولــة والعــاملين، خاصــة أنــه جــاء
بالتزامن مع موجة الكشف عن قضايا الرشوة وإهدار المال العام المتورط فيها عدد من رجالات الدولة

الكبار.

إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة

أعلـن مجلـس الـوزراء المصري مـوافقته النهائيـة علـى مـشروع قـانون إعـادة الهيكلـة وتنظيـم الإفلاس،
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وذلـــك خلال الاجتمـــاع الـــذي عقـــده مـــؤخرًا، برئاســـة رئيـــس الحكومـــة شريـــف إســـماعيل، لمناقشـــة
ير العدل المستشار حسام عبد الرحيم. التعديلات المبرمة على هذا القانون، حسبما صرح وز

ير أشار إلى أن المشروع استهدف إنشاء نظام وساطة بين المستثمر والقضاء، بهدف تقليل حالات الوز
اللجــوء إلى إقامــة دعــاوى قضائيــة وتشجيــع المشروعــات المتعــثرة عــن الــدفع أو المتوقــف بــاللجوء إلى
ــة وسرعــة ــا يحقــق مرون ــا أن المــشروع اســتهدف تبســيط إجــراءات مــا بعــد الإفلاس لم الوســيط، ملفتً
 التعامل مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم

لسنة  بشأن الإفلاس.

إن إصدار هذا القانون يأتي في إطار حزمة من التشريعات – بعد إصدار قانون
الاستثمار-  التي تقوم بها الدولة لتنظيم الاستثمار، والتي تشكل رسالة طمأنة

للمستثمرين

يــر العــدل كشــف عــن إنشــاء مــا أســماه “إدارة الإفلاس” للمحــاكم الاقتصاديــة، تختــص بمبــاشرة وز
إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي، حيث أرسى المشروع جدول لخبراء لجنة
إعادة الهيكلة ليلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يضم الشركات والمكاتب المتخصصة في إعادة
الهيكلة، إضافة إلى استحداث نظام إعادة الهيكلة التي تتم مع نشاط التاجر بهدف مساعدته على
ية الخروج من مرحلة الاضطراب المالي عن طريق إعادة خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدار

والمالية وإعادة جدولة ديونه.

يرة الاستثمار داليا خورشيد، إن إصدار هذا القانون أما من الناحية التشريعية لهذا المشروع، قالت وز
يــأتي في إطــار حزمــة مــن التشريعــات – بعــد إصــدار قــانون الاســتثمار- الــتي تقــوم بهــا الدولــة لتنظيــم
الاســـتثمار، والتي تشكـــل رسالـــة طمأنـــة للمســـتثمرين، وتغطـــي جميـــع افتراضـــات إعـــادة الهيكلـــة

والإفلاس والصلح بين المستثمرين والدولة.
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يرة الاستثمار  داليا خورشيد.. وز

باب جديد للفساد

العديد من علامات الاستفهام فرضت نفسها عقب الإعلان عن إقرار هذا المشروع، سواء من حيث
ــل ــدكتور وائ ــه الخــبير الاقتصــادي المصري ال ــوقيت إصــداره أو مضمــونه وبنــوده، وهــو مــا أشــار إلي ت
النحاس، بأن التوقيت ليس مناسبًا بالمرة لتعديل قانون ينص على إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها

بغرامة.

النحـاس في تصريحـات لـه حـذر مـن التوظيـف السيء لهـذه التعـديلات بمـا يفتـح بابًـا جديـدًا للفسـاد،
يــد إعلان إفلاســه، ســوف يعلنــه الآن بعــد إقــرار القــانون الجديــد، وذلــك  حيــث لفــت إلى أنــه مــن لا ير
للتهــرب مــن دفــع مــا عليــه مــن أمــوال، مؤكــدًا أن التعــديل يمنــح المســتثمر فرصــة التهــرب مــن دفــع
ــا والمتوقفــة بســبب ــد مــن المصــانع والشركــات المتعــثرة ماديً ــا إلى أن العدي الأمــوال والغرامــات، منوهً

المديونيات، ستلجأ إلى إعلان إفلاسها، مما يعفيها من سداد مستحقات الدولة والعاملين.

من لا يريد إعلان إفلاسه، سوف يعلنه الآن بعد إقرار القانون الجديد، وذلك
للتهرب من دفع ما عليه من أموال، فهذا التعديل يمنح المستثمر فرصة

التهرب من دفع الأموال والغرامات
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وفي السياق نفسه، أشار الدكتور عمرو موسى المتخصص في الشأن الاقتصادي، إلى أن توقيت خروج
مثل هذا المشروع إلى النور علامة استفهام كبيرة، واصفًا إياه بـ”المثير”، حيث أنه يكشف وبعلانية عن
وجود حالات إفلاس بصورة واقعية في السوق، مما يؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية، متسائلاً:
“كيف سيسعى المستثمر الخارجي للإقدام إلى مصر وهو يرى وجود مستثمرين متعثرين تساندهم

الدولة؟”.

مـوسى في تصريحـات لـه أشـار إلى أن أوروبـا وأمريكـا لـديهم العديـد مـن الأزمـات الاقتصاديـة الراهنـة،
ومما لا شك فيه وجود بعض الشركات التي أعلنت إفلاسها، إلا أنه كان يتم الحجز على أموال المعلن
ــدًا أن إقــرار ــة غرامــات أو حبــس أو خلافــه، مؤك ــة دون تعرضــه لأي ويتــم تســليم ممتلكــاته إلى الدول
القانون في مصر خلال المرحلة الراهنة يعطى صورة مظلمة عن وضع السوق ومؤشر خطير على أن

هناك حالات تعثر في السوق.

كيف سيسعى المستثمر الخارجي للإقدام إلى مصر وهو يرى وجود مستثمرين
متعثرين تساندهم الدولة؟

ـــ”الغامض” لا ســيما في لائحتــه التنفيذيــة كمــا وصــف الخــبير الاقتصــادي المصري مــشروع القــانون ب
وآليات التطبيق والإجراءات المتبعة، متسائلاً: كيف سيتم الحكم على المستثمر أنه مفلس؟ وإلى من

سيذهب المستثمر ليعلن إفلاسه؟ وكيف سيتم التعامل معه؟.

تأتي هذه التخوفات في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة غير مسبوقة من ضبط العشرات من
قضايـا الفسـاد، الـتي بـاتت وجبـة شبـه يوميـة علـى موائـد الفضائيـات والصـحف والمواقـع الإلكترونيـة،
كان أبرزها تورط أمين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، المنتحر داخل محبسه، حسبما قالت

الجهات المسؤولة في مصر.
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المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة “المنتحر”

تشجيع الاستثمارات الأجنبية

وعلى الجانب الآخر، فهناك من يرى أن تلك التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الجديد تبعث
برسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب، وتزيل بعضًا من العراقيل التي كانت تعوق ضخهم للأموال في
مصر، كـــان أبرزهـــا حبـــس المتعثريـــن والمفلسين، فضلاً عـــن كشفهـــا لنوايـــا الدولـــة في إعـــادة النظـــر في

علاقاتها بالمستثمرين، والسعي لفتح صفحة جديدة معهم.

ــة في منظومــة العلاقــة بين المســتثمر ــد يعــد نقطــة مضيئ بعــض الاقتصــاديين رأوا أن المــشروع الجدي
والدولة والمواطن، حيث إن الأصل في عملية رفع الضرر الواقع على المواطن، وتقديم تعويض له من
المفلــس، يكــون بــالحصول علــى مســتحقاته الماديــة، دون الحاجــة إلى حبســه، فــالحبس لا يصــب في
مصـلحة أحـد، كمـا أن الحـديث عـن ادعـاء البعـض بـالإفلاس للتهـرب مـن دفـع المسـتحقات أمـر بعيـد

نسبيًا، كونه فضيحة لرجل الأعمال، وسندًا قويًا لامتناع تعامل البنوك معه.



أنصار هذا الرأي يشيرون إلى أن هذا المشروع كان مطلبًا من قبل المستثمرين، خاصة الأجانب، حيث
كانت عملية الإفلاس في القانون القديم تعاني من عدم التنظيم والعشوائية، وهو ما كان يتسبب في
تخــوف الكثــير مــن المســتثمرين، لكــن وبعــد التعــديلات الــتي أقرهــا مــشروع القــانون الجديــد، ســيجد

المستثمر آلية قانونية للتعامل في حالة الإفلاس المفاجئ، بدلاً من عملية حبسه.

الخبير الاقتصادي خالد الشافعى، يعلق على هذا المشروع بقوله إن موافقة مجلس الوزراء على هذا
المــشروع، بهــدف تقليــل الــدعاوى القضائيــة وتشجيــع المتعــثر علــى الســداد وتبســيط الإجــراءات، يؤكــد
وجود نية لدى الدولة للتسهيل على الشركات والمستثمرين خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تفاؤله بأن

إعادة هيكلة المديونيات الخاصة بتلك الشركات يدفعها لتوسيع الاستثمارات في السوق المصري.

كانت عملية الإفلاس في القانون القديم تعاني من عدم التنظيم والعشوائية،
وهو ما كان يتسبب في تخوف الكثيرين من المستثمرين، لكن وبعد التعديلات
التي أقرها مشروع القانون الجديد، سيجد المستثمر آلية قانونية للتعامل في

حالة الإفلاس المفاجئ، بدلا من عملية حبسه.

الشــافعي في تصريحــات لــه أوضــح أن إنشــاء “إدارة إفلاس” في المحــاكم الاقتصاديــة، ووضــع جــدول
لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، لا شك أنه سيصب في مصلحة الدائن والمدين على حد سواء، كونه ينهى
جميــع المنازعــات الاقتصاديــة في وقــت سريــع، ويعفيهــا مــن اســتمرارها داخــل أروقــة المحــاكم لعــشرات
كبر السنين، مختتمًا حديثه بأن إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الإفلاس والاكتفاء فقط بالغرامة، لهو أ
ية وسيلة لطمأنه المستثمرين والشركات، ومن ثم فإن منسوب التوقعات لزيادة التدفقات الاستثمار

 جدًا، على حد قوله.
ٍ
للسوق خلال الفترات المقبلة عال

علــى الرغــم مــن تبــاين الآراء بشــأن مــشروع قــانون إعــادة الهيكلــة وتنظيــم الإفلاس، مــا بين متفــاءل
بقدرته على معالجة بعض الثغرات التي كانت تقف حجر عثرة أمام الاستثمار الأجنبي، والقلق من أن
يكون قنطرة جديدة نحو العبور إلى آفاق أخرى من الفساد وإهدار حقوق الدولة والمواطنين على حد
سواء، يبقى التطبيق وآليات التنفيذ وكيفية التوظيف، المعيار الحقيقي لتقييم هذا المشروع، وهو ما

ستكشف عنه الأيام الأولى لتنفيذه على أرض الواقع.
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